
 الخلاصة

 التي والبمدان المجتمعات عمى الإرىاب عن خطورة والمالي الإداري  الفساد ظاىرة تقل لا

 جديدة الفساد ظاىرة ولاتعد, واضحة والتطور النمو لعجمة فإعاقتيا العراق بينيا ومن بيا انتشرت

نيا التاريخية جذورىا فميا المجتمعات عمى  انتشارىا أسباب تعدد عن فضلا صور عدة عمى وا 

 الإدارية الأخطاء من مايعد بين والتفريق التمييز وجب والمالي الإداري  الفساد عن تحدثنا ومادمنا

 مرتكبيا عقوبة تكون  فالأولى العقابية القوانين بحسب جريمة مايعد وبين ( التأديبية المخالفة)

 قانون  في ياعمي المنصوص الانضباطية العقوبات كإحدى  عامة بخدمة المكمف أو الموظف

 يشكل عامة بخدمة المكمف أو الموظف سموك كان إذا أما4994 لسنة 41 الدولة موظفي انضباط

 العقابية القوانين أحد أو4939 لسنة 444 العراقي العقوبات قانون  في  عمييا منصوص جريمة

 المجنة عمى أوجب فقد المجال ىذا في واضحا كان الدولة موظفي انضباط فقانون   الأخرى 

 . المختصة المحكمة إلى الجريمة مرتكب الموظف بإحالة التحقيقية

 سمطة عن الصادر 4001 لسنة 22 المرقم الأمر ويعد مستقل جياز النزاىة ىيأة تعد 

 الحكم مجمس عن الصادر المذكور بالأمر الممحق النظامي والقانون  (المنحمة) المؤقتة الائتلاف

 من 404 المادة في استقلاليتيا عمى نص وقد لنشأتيا القانوني الأساس ىو (المنحل) الانتقالي

  . 4002 لسنة العراقي الدستور

 ويتمتع الجزائية بالإجراءات الاستعانة ىو  النزاىة لييئة الممنوحة الصلاحيات  أىم من

 قاضي إشراف تحت ويعمل القضائي لممحقق الممنوحة الصلاحيات بنفس النزاىة ىيئة محقق

 المالية الرقابة ديوان من الأخرى  الرقابية الأجيزة مع بالتنسيق الفساد جرائم من لمحد التحقيق

 .العموميين المفتشين ومكاتب الاتحادي

 د



 تم الجرائم من معين بنوع وحصرىا تحديدىا تم الجنائية  بالإجراءات الاستعانة صلاحية

 "فساد قضية " مسمى تحت 4044 لسنة 00 النزاىة ىيئة قانون  من (4) بالمادة تحديدىا

 وبيان الجرائم ىذه تناول وتم 4939 لسنة 444 العراقي العقوبات قانون  في عمييا والمنصوص

 الاختصاص ىذا تجاوز ليا لايجوز نوعي اختصاص ذات النزاىة فييئة القانونية نصوصيا

 بقية مع مشترك اختصاص جعمو بل النزاىة بييئة فقط حصري  المشرع يجعمو لم والذي النوعي

 . "فساد قضية" حددىا التي الجرائم ىذه بخصوص الأخرى  التحقيقية الجيات

 يتقدميا فصول ثلاثة عمى البحث موضوع قسمت فقد المتقدمة الإشكاليات ولمعالجة

 الفساد لمفيوم فخصصتو الأول الفصل أما ، لمفساد التاريخي التأصيل فيو تناولت تمييدي مبحث

 إلى الثالث الفصل في تطرقت فيما ، النزاىة ىيأة ماىية فيو تناولت فقد الثاني الفصل أما ، 

 البحث أنييت ثم , الاختصاص ذلك في الداخمة والجرائم النزاىة لييئة النوعي الاختصاص

  . ومقترحات استنتاجات من إليو توصمت ما أىم تضمنت بخاتمة

 النزاىة ىيأة قانون  نصوص بين مقارنة نقدية تحميمية دراسة الموضوع دراسة كانت وقد

 عن فضلا المعدل 4944 لسنة 40 رقم العراقي الجزائية المحاكمات أصول وقانون  4044 لسنة 00

  والتطبيقي العممي الواقع مع المعدل 4939 لسنة 444 رقم العراقي العقوبات قانون  نصوص 

 .النزاىة لييأة النوعي الاختصاص لبيان ىادفا  لمييأة

 التوفيق الله ومن
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